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 ملخص

ردني في  یتناول هذا البحث فكرة الاسقاط النهائي للدعوى وهي الفكرة التي تبناها المشرع الأ 
تم توضیح   . إذ ٢٠١٧لسنة  ٣١دیل الأخیر الذي تم على قانون أصول المحاكمات المدنیة رقم التع

سقاط النهائي  ول ثم تم بیان الطبیعة القانونیة للإأسقاط النهائي للدعوى في مبحث المقصود بالإ
 .ثاره في مبحث ثانٍ آللدعوى و 

ثارها واعتبارها كأن لم ترفع  آفة سقاط النهائي للدعوى یقصد به زوال كان الإألى إوقد انتهینا 
 . رجعي بأثرمباشر ولیس  بأثرن هذا الجزاء یسري على الدعاوى أو  أصلاً 

لم تكن ولیس ترك   وقد تمنینا على المشرع الأردني تحدید الحالات التي تعتبر فیها الدعوى كأن
   .سقاطهاإمضت مدة سنتین على  إذامر لمجرد نص عام یقضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن الأ
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Legal Regulation for Final Dismissal of the Lawsuit 
 

Prof. Jafar Al-Maghrabi Al-Fanatseh 
 

Abstract 
The aim of this article is to study and explain the final dismissal of the 

lawsuit modification in Jordanian law. This modification was recently adopted 
by the Jordanian legislator in the Civil Procedure Law No. 31 of 2017. In this 
article, a deep explanation of what is meant by the final dismissal of the 
lawsuit is discussed. Moreover, the legal nature of the final dismissal of the 
lawsuit and its effects is clearly clarified. 

From this study, we have concluded that the intent of final dismissal of the 
lawsuit modification was to eliminate all its effects and consequences as it has 
not been filed, where this penalty applies to cases in direct effect, not in 
retroactive effect. We recommend the Jordanian legislator to clearly identify 
which cases apply to this modification and not leave it for a general provision 
which considers the case as if it did not take palce after two years of its 
occurance. 
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 مقدمة: 

                        ٕ                                                            یهدف المشرع عند التدخل وا جراء تعدیلات على القانون الإجرائي إلى تیسیر إجراءات التقاضي  
 وسرعة البت في القضایا وحسم أوجه الخلافات بین الأطراف المتنازعة في أقرب وقت ممكن.

) ٣١رقم ( ومن هذا المنطلق، جاء التعدیل الأخیر على قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني
                     ً        ً              ً                                  استحدث المشرع فیه جزاء  إجرائیا  لم یكن معروفا ، وهو اعتبار الدعوى المسقطة كأن   فقد ، ٢٠١٧لسنة 

                                                           ً                         لم تكن إذا مضت مدة سنتین على إسقاطها؛ أي إسقاط الدعوى نهائیا  إذا مضت مدة سنتین على  
              ً      ً   إسقاطها إسقاطا  مؤقتا . 

) التي  ١٢٥رة الثانیة من المادة (وقد استحدث المشرع هذا الجزاء بموجب نص وحید، هو الفق 
 تنص على أنه "إذا سقطت الدعوى لمدة تزید على سنتین تعتبر هذه الدعوى كأن لم تكن".

                     ً                                                             وعلیه، فإنه یبدو واضحا  أهمیة هذا البحث في بیان أحكام هذا الإجراء وتنظیمه القانوني، 
                                  ً               وتوضیح إلى أي مدى كان المشرع موفقا  في هذا النص. 

ود بالإسقاط النهائي للدعوى؟ وبماذا یختلف عن غیره من الجزاءات؟ وما هي  فما هو المقص
 شروطه؟ وما هي طبیعته القانونیة؟ وما هي الآثار القانونیة المترتبة علیه؟ 

سنحاول الإجابة على هذه الأسئلة في هذه الدراسة مسترشدین بمن كان لهم فضل السبق في 
 ري، وكذلك بأحكام محكمة التمییز الأردنیة. الكتابة في هذا الموضوع من الفقه المص

وللوصول إلى هذه الغایة، سنقسم هذا البحث إلى مبحثین، نخصص الأول منها لبیان مفهوم  
 الإسقاط النهائي للدعوى، أما الثاني فسنخصصه لبیان طبیعة الإسقاط النهائي للدعوى وآثاره القانونیة. 

 عوىمفهوم الإسقاط النهائي للد:  المبحث الأول

                        ً      ً              ً                                        استحدث المشرع الأردني حكما  جدیدا  لم یكن معروفا  في قانون أصول المحاكمات المدنیة، وهو  
                                  ُ                                                     "اعتبار الدعوى كأن لم تكن"، أو ما ی عرف بالإسقاط النهائي للدعوى، وذلك بموجب التعدیل الذي 

ل الذي تم على  . وبالتحدید، التعدی)١( ٢٠١٧أدخله المشرع على قانون أصول المحاكمات المدنیة عام 
)، فبعد أن كان  ١٢٥) من هذا القانون، حیث تم إضافة فقرة ثانیة إلى نص المادة (١٢٥نص المادة (

                                                                 ً                      النص بصیغته الأصلیة یتضمن فقرة واحدة تنص على أنه "إسقاط الدعوى وفقا  لأحكام هذا القانون لا 
إلى نص المادة فقرة ثانیة   یسقط الحق ولا الإدعاء به ولا یحول دون تجدید الدعوى"، بحیث أضیف

بموجب التعدیل المشار إلیه أعلاه، التي تنص على أنه "إذا سقطت الدعوى لمدة تزید على سنتین  

 
)  ٥٤٩١) على الصفحة (٥٤٧٩المنشور على الجریدة الرسمیة رقم (، ٢٠١٧) لسنة ٣١)القانون رقم (١(

 . ٢٦/٢/٢٠١٨الذي أصبح نافذاً اعتباراً من تاریخ  ٣٠/٨/٢٠١٧بتاریخ
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تعتبر هذه الدعوى كأن لم تكن"، وبذلك یكون المشرع قد استحدث ما یعرف بالإسقاط النهائي للدعوى، 
المصري عند استحداث هذا الحكم، حیث إن            ً                                        ویبدو واضحا  أن المشرع الأردني قد تأثر بموقف المشرع 

                                                                  ً       ً                  اعتبار الدعوى كأن لم تكن، والحالات التي یتم فیها إسقاط الدعوى إسقاطا  نهائیا  نص علیه المشرع  
 . )١( المصري في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة

ن الأنظمة                                           َّ                                ولمعرفة مفهوم الإسقاط النهائي للدعوى، لا بد  لنا من تعریفه وتمییزه عن غیره م
ً   القانونیة المشابهة له، وبیان شروطه، وسنخصص لكل منها مطلبا  مستقلا .        ً                                                         

 تعریف الإسقاط النهائي للدعوى: المطلب الأول

      ِّ                                                                            ً   لم یعر ف المشرع الأردني المقصود بالإسقاط النهائي للدعوى، أو اعتبارها كأن لم تكن، وحسنا   
                                           ّ       إلى أحكام محكمة التمییز في هذا الشأن، نجد أن ها قد          ً                                     فعل تاركا  أمر التعریف للقضاء والفقه. وبالرجوع

                                                                                       ً   استخدمت عبارة (اعتبار الدعوى كأن لم تكن) وبیان متى تعتبر الدعوى كأن لم تكون وتسقط نهائیا   
 . )٢( دون أن توضح ما هو المقصود به

ّ             َّ  وبالرجوع إلى أقوال الفقه في تعریف الإسقاط النهائي للدعوى، نجد أن  هنالك من عر ف ه بأنه "زوال                                                               
                                             ٕ                                             جمیع الآثار التي ترتبت على المطالبة القضائیة وا علانها فتعود العلاقة بین الخصومة إلى ما كانت  

            ً                                                     . یبدو واضحا  أن هذا التعریف یركز على آثار الإسقاط النهائي للدعوى.)٣( علیه قبل رفع الدعوى"

          ً         ، ونجد أیضا  أن هذا )٤( ها"           ّ                               ٕ                   وهنالك من عر فه بأنه "زوال الدعوى المسقطة وا لغاء جمیع إجراءات
 التعریف یركز على آثار الإسقاط النهائي للدعوى. 

  ّ                                                                                        وعر فه جانب آخر بأنه "جزاء ینزله القانون على رافع الدعوى من جراء إهماله أو تراخیه وتقصیره  
ً              في مباشرة دعواه ومتابعة إجراءاتها وصولا  إلى غایتها"                                       )٥(. 

 

 
 وتعدیلاته. ١٩٦٨) لسنة ١٣قانون المرافعات المدنیة والتجاریة رقم (  )١(
ییز حقوق ـــــــــــذلك تمـــــــــــطاس، وكــــــــــورات قســـــــــــ، منش٢٠١٩/ ٧/٣) تاریخ ٢٠١٩/ ٢١٤٦ییز حقوق رقم (ــــــــ) انظر تم٢(

 .. ١/٧/٢٠١٩) تاریخ ٣٥٢٧/٢٠١٩رقم (
 . ٩٤م، ص٢٠٠٩) انظر: أحمد هندي، شطب الدعوى دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ٣(
) انظر: عوض أحمد الزعبي، إسقاط الخصومة وشروطها وأحكامها الخاصة وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنیة ٤(

)،  ١)، العدد (٣٧لشریعة والقانون، الجامعة الأردنیة، المجلد ( الأردنیة، بحث منشور مجلة دراسات علوم ا
 . ١٧١ص

ة، ــــــــــلة هیئة قضایا الدولــــــــــور، مجــــــــــــ) انظر: عبد المنعم إسماعیل خلیل، اعتبار الدعوى كأن لم تكون، بحث منش٥(
 . ٢٥)، ص٤، عدد (١٩٩٢) ٣٦سنة (
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                                           ً       ً   الغایة أو الهدف من وراء إسقاط الدعوى إسقاطا  نهائیا . ویلاحظ على هذا التعریف، التركیز على 

ویمكننا تعریف الإسقاط النهائي للدعوى، بأنه: جزاء نهائي یتمثل في التخلص من الخصومة  
    ً                                                            ّ               ً      ً          تماما  واعتبارها كأنها لم ترفع وزوال كافة آثارها بعد أن سبق وأن تم  إسقاطها إسقاطا  مؤقتا  لأي سبب  

ذلك أن التعریفات السابقة، وكما   قت ومضت مدة سنتین على هذا الإسقاط.من أسباب الإسقاط المؤ 
سقاط النهائي للدعوى دون الجوانب الأخرى حیث  حدى الجوانب في الإإسبق القول كانت تركز على 

 . و الغایة منهأو الهدف أثار الاسقاط النهائي آ ما على أكان التركیز 

ً                              واستكمالا  للوقوف على تعریف الإسقاط الن ّ                                    هائي للدعوى، فإن  ما یثیر التساؤل هو متى ینطبق هذا                         
                                                                   ً                      الحكم؟ بمعنى هل یسري بأثر مباشر من تاریخ أن أصبح تعدیل القانون نافذا  أم یسري بأثر رجعي؟  
هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى ما هي الحكمة من وراء إضافة هذا الحكم؟ وما هي الاعتبارات 

 لأخذ به والنص علیه في التعدیل الأخیر؟ والدوافع التي دفعت المشرع إلى ا

في الحقیقة، أجابت محكمة التمییز على التساؤل الأول بقولها إن هذا الحكم یسري بأثر مباشر  
ولیس بأثر رجعي، حیث قضت في أحد أحكامها "إن القاعدة في تطبیق قانون أصول المحاكمات 

اشر على ما لم یكن قد فصل فیه من المدنیة من حیث الزمان تقتضي بأنه یطبق بأثر فوري ومب
                                                                                     ّ    الدعاوى، أو تم من إجراءات قبل تاریخ العمل بها لعلة أن قانون أصول المحاكمات المدنیة تضم ن  
قواعد آمرة یقصد بها تأمین حسن سیر العدالة عن طریق إیجاد قواعد قانونیة جدیدة لضمان حسن  

                                ّ           جد أن المشرع وبموجب القانون المعد ل لقانون  سیر العدالة بدرجة أفضل من القوانین المعدلة، حیث ن 
، قد أدخل ٢/٢٠١٨/ ٢٦، الذي بدأ سریانه بتاریخ ٢٠١٧) لسنة ٣١أصول المحاكمات المدنیة رقم (

ً        ً                    تعدیلا  تشریعیا  على أحكام المادة ( ) من الأصول المدنیة، حیث استحدث مادة لتجدید الدعوى ١٢٥    
ب على ذلك صیرورتها كأن لم تكن لحسن سیر العدالة                                ٕ      ّ حددها بسنتین من تاریخ إسقاطها وا لا ترت  

والمعدل للمادة  ٢٠١٧) لسنة ٣١ ٕ                  ّ                                ّ        وا جراءات التقاضي، مم ا ینبني على ذلك أن القانون المعد ل رقم (
. وهذا الحكم في الحقیقة یعد تطبیقا للقاعد العامة في )١( ) منه لا ینطبق إلا بأثر فوري ومباشر"١٢٥(

) من قانون  ٢ات المدنیة من حیث الزمان والمنصوص علیها في المادة (تطبیق قانون أصول المحاكم
 .)٢( أصول المحاكمات المدنیة

 

 
 . ٢٠١٩/ ٧/١١ریخ ) تا٢١٤/٢٠١٩) انظر تمییز حقوق (١(
 وتعدیلاته. ١٩٨٨لسنة   ٢٤) من قانون أصول الحاكمات المدنیة الأردني رقم ٢) انظر: المادة ( ٢(
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 ّ                                                                                  أم ا بخصوص الإجابة على التساؤل الثاني، فإن الباحث وراء الحكمة أو الاعتبارات التي دفعت 
 ترجع إلى العدید من الاعتبارات والتي منها:                                   ّ    المشرع إلى إضافة هذا الحكم یجد أن ها

ً                         ٕ                                                       أولا : ضمان حسن سیر العدالة وا جراءات التقاضي وسرعة البت في القضایا من خلال حث الخصوم    
على سرعة السیر في تجدید الدعوى التي أسقطت وعدم تركها فترة طویلة من الزمن، حیث إنه 

 قبل التعدیل لم یكن هنالك مدة محددة لتجدید الدعوى التي أسقطت.

                                                         ً      ً   بسبب التخلف عن تجدید الدعوى التي سبق وأن تم إسقاطها إسقاطا  مؤقتا    )١(     ً                     ثانیا : جزاء ینزله القانون
                                                       ً                            في المیعاد المحدد، بحیث إن هذه الدعوى یجب أن تزول نهائیا  حتى لا تتراكم الدعاوى أمام 

 .)٢( المحاكم

      ً                                                                             ً       ً ثالثا : إن مضي هذه المدة على الخصوم دون المبادرة إلى تجدید الدعوى التي أسقطت إسقاطا  مؤقتا  
قد یدل على أنهم قد انتهوا إلى الصلح في الدعوى، أو أنهم تنازلوا عن الخصومة، فلا محل 

 )٣( لبقائها.

ً                 ً                 رابعا : مراعاة مصلحة المدعى علیه في التخلص من الدعوى بدلا  من أن یبقى مهددا  بها بحیث یمكن                                                     ً    
 تجدیدها في أي وقت.

 

 الأنظمة القانونیة تمییز الإسقاط النهائي عن غیره من : المطلب الثاني

          َّ                                                     َّ                       بعد أن بین ا المقصود بالإسقاط النهائي في المطلب السابق، فإنه لا بد  من تمییزه عن غیره من  
                                              َّ                                              الأنظمة القانونیة التي قد تتشابه به، وعلیه لا بد  من تمییز الإسقاط النهائي عن الإسقاط الموضوعي،  

ً   قت، ونخصص لكل منها فرعا  مستقلا . وكذلك تمییز الإسقاط النهائي للدعوى عن الإسقاط المؤ        ً                       
 

 التمییز بین الإسقاط النهائي للدعوى والإسقاط الموضوعي : الفرع الأول

                                                                    ً   ) من قانون أصول المحاكمات في فقرتها الأولى على أنه: "إسقاط الدعوى وفقا   ١٢٥تنص المادة (
 دعوى".  لأحكام هذا القانون لا یسقط الحق ولا الإدعاء به ولا یحول دون تجدید ال

          ً                                                                          ویبدو واضحا  أن هذه الفقرة تتحدث عن الإسقاط المؤقت للدعوى، وأنه لا یمس الحق ولا الادعاء  
. وبالرجوع إلى الفقرة )٤( به؛ بمعنى أن الإسقاط هنا هو إسقاط إجرائي ولیس إسقاط موضوعي للحق

 
 . ٢٥) انظر: عبد المنعم إسماعیل خلیل، مرجع سابق، ص١(
 . ٩٥) انظر: أحمد هندي، مرجع سابق، ص٢(
 . ٦ص مرجع سابق، محمد احمد عبدین، انظر: )٣(
 . ٣١/١٢/٢٠١٨تاریخ  ٢٠١٨/ ٦٨٦١تمییز حقوق ( :) انظر٤(
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ها تنص على أنه  ، نجد أن ٢٠١٧الثانیة من ذات المادة، التي أضیفت بموجب التعدیل الذي تم عام 
 "إذا سقطت الدعوى لمدة تزید على سنتین تعتبر هذه الدعوى كأن لم تكن". 

ّ                                                                               وعلیه، فإن  ما یثیر التساؤل في هذا المقام، هل ینطبق ذات الحكم الوارد في الفقرة الأولى من            
سقط الحق  ) على الفقرة الثانیة من ذات المادة؟ بمعنى هل اعتبار الدعوى كأن لم تكن لا ی١٢٥المادة (

                                ً        ً                  ً       ً                        ولا الإدعاء به، فیبقى الإسقاط إسقاطا  إجرائیا  حتى لو كان إسقاطا  نهائیا  للدعوى، أم أن اعتبار  
                      ُّ      ً        ً       الدعوى كأن لم تكن یعد  إسقاطا  موضوعیا  للحق؟ 

ن ذلك یمنع من إقامة دعوى أخرى بذات الحق؟ إف       ً نهائیا        ً سقاطا  إسقاط الدعوى إتم  إذابمعنى هل 
 .       ً نهائیا         ً سقاطا  إلمطالب به باسقاط الدعوى بحیث یتأثر الحق ا

                                    َّ                                              في الواقع نجد أن محكمة التمییز قد بی نت في معرض حدیثها عن أثر الإسقاط المؤقت للدعوى 
                    ّ                 ، ولم نعثر على حكم بی ن فیما إذا كان  )١( أنه لا یمس الحق والإدعاء به، وأنه یمكن تجدید الدعوى

 أو الإدعاء به.                                ً      الإسقاط النهائي للدعوى یعد إسقاطا  للحق

                                       ً              َّ                             وعلیه، وللإجابة على التساؤل السابق، وبناء  على القول إن  الإسقاط الموضوعي للحق، إنما  
ینصب على الحق الموضوعي بحیث إذا تم هذا الإسقاط فإنه لا یجوز المطالبة به مرة أخرى، فمن  

ً             القضاء عملا  بقاعدة أن  أسقط حقه الموضوعي أو تنازل عنه لا یجوز له أن یطالب به مرة أخرى أمام           
ولا یمكن القول بأي حال من الأحوال أن المشرع أراد باعتبار الدعوى كأن لم تكن،   .)٢(الساقط لا یعود 

) ١٢٥أن یترتب على ذلك سقوط الحق الموضوعي، فالحكم الوارد في الفقرة الأولى من المادة (
نما یسري على حالة اعتبار الدعوى كأن  والمتضمن أن إسقاط الدعوى لا یسقط الحق أو الإدعاء به، إ

                                                         َّ                        لم تكن، باستثناء إمكانیة تجدید الدعوى، إذ یتعین على المد عي أن یرفع دعوى من جدید.

فلا یترتب على اعتبار الدعوى كأن لم تكن سقوط الحق ذاته المرفوع به الدعوى، إلا إذا سقط 
أن لم تكن إنما یؤثر على الخصومة، ولكن  بالتقادم، كذلك یبقى الحق في الدعوى، فاعتبار الدعوى ك

 .)٣( لا یؤثر في حق الإدعاء
 

 

 

 
 . ٢٠١٩/ ١/٧) تاریخ ٣٥٢٧/٢٠١٩) انظر تمییز حقوق (١(
 . ١٧٠) من القانون المدني، وانظر: عوض الزعبي، مرجع سابق، ص٤٤٤) انظر نص المادة ( ٢(
؛ فتحي والي، الوسیط في قانون القضاء  ٤٧٢، ص١٩٩٢) انظر نبیل إسماعیل عمر، الوسیط في قانون المرافعات، ٣(

 . ٥٧٦، ص١٩٩٧لمدني، دار النهضة العربیة، ا
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 التمییز بین الإسقاط النهائي للدعوى والإسقاط المؤقت : الفرع الثاني

       َّ                                                                             لقد بین ا في الفرع السابق أن الإسقاط النهائي للدعوى شأنه شأن الإسقاط المؤقت من حیث إنه 
 حوال على الحق أو الإدعاء به. إسقاط إجرائي ولا یؤثر بأي حال من الأ 

   َّ                                                                                       وأن  كلاهما هو في حقیقته جزاء ینزله القانون على رافع الدعوى من جراء إهماله وتراخیه وتقصیره  
ً              في المثابرة على دعواه ومتابعة إجراءاتها وصولا  إلى نهایتها                                             )١(. 

الخصومة وهو                َّ                      ً      ً            ً              فالمشرع قد رت ب على تقصیر الخصوم جزاء  أولیا  أو ابتدائیا ، یتمثل بركود 
             ً      ً                                                                        إسقاطها إسقاطا  مؤقتا ، فإذا استمر هذا التقصیر یجب أن یواجه بجزاء أشد ونهائي یتمثل في التخلص 

، بحیث إذا مضت مدة سنتین  )٢(               ً                             ٕ             ً        ً من الدعوى تماما  باعتبار الدعوى كأن لم تكن وا سقاطها إسقاطا  نهائیا  
                       ً       ً         كن، فإسقاط الدعوى إسقاطا  نهائیا  یتمثل                        ً      ً                          على إسقاط الدعوى إسقاطا  مؤقتا  اعتبرت الدعوى كأنه لم ت

                                               ً      ً                                       في حقیقته إجراء أشد یأتي بعد إسقاط الدعوى إسقاطا  مؤقتا ، فالإسقاط المؤقت یلحق بالخصومة أثناء  
سیرها فیبعدها من جدول القضایا المتداولة أمام المحكمة، ومن ثم یجوز تجدیدها من النقطة التي  

                                                 ُّ        ً   كمة التمییزفي أحد أحكامها "التجدید بعد الإسقاط یعد  استمرارا   وصلت عندها. وفي هذا الشأن تقول مح
 .)٣(                     ِّ          بالدعوى الأولى ولیس اد عاء جدید"

وتقول في حكم آخر "إسقاط الدعوى لا یسقط الحق ولا الادعاء به، ولا یحول دون تجدید الدعوى، 
) من قانون  ٤١ادة (                                                      ً           الأمر الذي یترتب علیه عدم توافر شروط القضیة المقضیة وفقا  لأحكام الم

 .)٤( البینات"

                             ً                       ً      ً                          فمن خلال هذه الأحكام، یبدو واضحا  أن إسقاط الدعوى إسقاطا  مؤقتا  لا یمنع من تجدید الدعوى، 
ویمكن الاستمرار بها وبقاء جمیع الإجراءات التي تمت على صحتها ما دام أنها تمت بشكل أصولي 

 وصحیح. 

رها كأن لم تكن، فإنه یعني زوال الدعوى وكأنها لم  أما بالنسبة للإسقاط النهائي للدعوى واعتبا
ترفع وعدم إمكانیة تجدیدها، فتزول الخصومة بكل ما تم فیها من إجراءات. ویمكن والحالة هذه إعادة 

 
 . ٢٥) انظر: عبد النعم إسماعیل خلیل، مرجع سابق، ص١(
 . ١٠، ص١٩٩٧) انظر: محمد أحمد عابدین، حالات اعتبار الدعوى كأن لم تكن، دار الجامعة الجدیدة، ٢(
 ، منشورات قسطاس.٢٠١٩/ ١/٧) تاریخ ٣٥٢٧/٢٠١٩) انظر تمییز حقوق (٣(
 . ٣١/١٢/٢٠١٨) تاریخ ٢٠١٨/ ٦٨٦١وق رقم () تمییز حق٤(
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رفع دعوى من جدید، فالإسقاط النهائي یمنع الخصوم من الرجوع إلى الدعوى المسقطة ذاتها على  
 )١( عه الرجوع إلى ذات الدعوى المسقطة من خلال تجدیدها.عكس الإسقاط المؤقت الذي یمكن م

 

 شروط الإسقاط النهائي للدعوى: المطلب الثالث

                                         ّ        ) من قانون أصول المحاكمات المدنیة، التي بی نت أن  ١٢٥باستقراء الفقرة الثانیة من المادة (
ین على تاریخ الدعوى                                        ً       ً                          اعتبار الدعوى كأن لم تكن وسقوطها إسقاطا  نهائیا ، إنما یكون بمضي مدة سنت 

                 ً      ً                                                                  إسقاط الدعوى سقوطا  مؤقتا ، نستنتج من ذلك أن المشرع الأردني لم یحدد الحالات التي تعتبر فیها  
                                      ً       ً    ٕ                                           الدعوى كأن لم تكن وبالتالي سقوطها سقوطا  نهائیا ، وا نما ربط ذلك في مدة سنتین على تاریخ إسقاط  

             ً      ً                              الدعوى إسقاطا  مؤقتا  ومهما كان سبب الإسقاط المؤقت.

                                                     َّ                         وبالمقارنة مع موقف المشرع المصري في هذا الشأن، نجد أن  المشرع المصري في قانون  
، وتسقط  )٢(                                 ّ                                                المرافعات المدنیة والتجاریة قد بی ن وحصر الحالات التي تعتبر فیها الدعوى كأن لم تكن

 ، وهذه الحالات هي: )٣(     ً       ً                                          سقوطا  نهائیا ، وهي ثلاث حالات فقط، ولكل منها شروط مختلفة

) من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة التي تنص على أنه "یجوز  ٧٠       َّ               : ما نص ت علیه المادة (   ً أولا  
   ً               َّ                                                       َّ        بناء  على طلب المدع ى علیه اعتبار الدعوى كأن لم تكون إذا لم یتم تكلیف المدع ى علیه  

ى                                                                             ً     بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاریخ تقدیم الصحیفة إلى قلم المحكمة، وكان ذلك راجعا  إل 
         َّ    فعل المد عي".

) من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة التي تنص على أنه "إذا لم  ٨٢    ً                       ثانیا : ما نصت علیه المادة (
         َّ          َّ                                                          ٕ    یحضر المد عي ولا المد عى علیه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فیها وا لا  

فیها، أو لم یحضر                                  ً                           قررت شطبها، فإذا انقضى ستون یوما  ولم یطلب أحد الخصوم السیر
 الطرفان بعد السیر فیها اعتبرت كأن لم تكن". 

) من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة التي تنص على أنه "إذا ٩٩    ً                       ثالثا : ما نصت علیه المادة (
                           َّ                                    ً                    مضت مدة الوقف ولم یطلب المد عي السیر في دعواه خلال الخمسة عشر یوما  التالیة لانتهائها، 

 به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن".  ولم ینفذ ما أمرت 

 
 . ٢٧انظر عبد المنعم إسماعیل خلیل مرجع سابق ص  )١(
 ) قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري، سبق الإشارة إلیه. ٢(
) لمزیدٍ من التفاصیل حول هذه الحالات وشروطها، انظر: محمد أحمد عابدین، حالات اعتبار الدعوى كأن لم  ٣(

 وما بعدها. ٥رجع سابق، صتكون، م
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                                                                         ً       ً   هذه هي الحالات التي اعتبر فیها المشرع المصري الدعوى كأن لم تكن وتسقط سقوطا  نهائیا . 

                    ّ     ) موضوع البحث التي بی نت  ١٢٥وبالعودة إلى موقف المشرع الأردني في الفقرة الثانیة من المادة (
                                                 ً      ً    إنما تكون بمضي مدة السنتین على إسقاط الدعوى إسقاطا  مؤقتا .   أن اعتبار الدعوى كأن لم تكن،

                                           ً                                                 نستنتج من ذلك أنه یشترط لإسقاط الدعوى نهائیا  واعتبارها كأن لم تكون یجب أن یتوافر شرطان هما: 

                                      ً      ً                                         الشرط الأول: وجود دعوى تم إسقاطها إسقاطا  مؤقتا  لأي سبب من أسباب الإسقاط المؤقت بعد نفاذ 
 ٢/٢٠١٨/ ٢٦. أي اعتبارا من  ٢٠١٧) لسنة ٣١ ّ        عد ل رقم (القانون الم

                                                         ً      ً   الشرط الثاني: مضي مدة سنتین على تاریخ إسقاط الدعوى إسقاطا  مؤقتا . 

ً   ونخصص لكل شرط من هذین الشرطین فرعا  مستقلا .         ً                                  

)  ٣١رقم (     ً      ً                       ّ  قاطا  مؤقتا  بعد نفاذ القانون المعد لـــــــــــوجود دعوى تم إسقاطها إس: الفرع الأول
 ٢٠١٧نة ـــــــــــلس

                                      ّ                                             في الواقع، نجد أن هذا الشرط یتضمن في طی اته أمرین: الأول منهما أن تكون هالك دعوى تم  
            ً                                                  ً                           إسقاطها مؤقتا  لأي سبب من أسباب الإسقاط، وأسباب إسقاط الدعوى مؤقتا  متعددة والبحث فیها یخرج  

ّ                عن نطاق هذه الدراسة، إلا أنه یمكننا القول إن  أسباب إسقاط ا لدعوى بحسب موقف المشرع الأردني                                            
في قانون أصول المحاكمات المدنیة، تعود إلى سببین رئیسین: السبب الأول عیوب إجرائیة تتمثل  

 .)١( بعیب في لائحة الدعوى، أو لأسباب خاصة بالرسوم القضائیة

لغیاب   ّ                                                                               أم ا السبب الثاني، فیعود إلى إرادة الخصوم وتصرفاتهم تجاه الدعوى، ویتمثل بمسألة ا
، وكذلك عدم مبادرة الخصم إلى اتخاذ إجراء معین یتطلبه القانون للسیر في  )٢( والحضور للخصوم

 .)٤(                                          ً      ً                        هذا باختصار شدید أسباب إسقاط الدعوى إسقاطا  مؤقتا  بحسب خطة المشرع الأردني .)٣(الخصومة

 
 ) من قانون أصول المحاكمات المدنیة.١٢٤) انظر المادة ( ١(
 ) من قانون أصول المحاكمات المدنیة.٦٧) انظر المادة ( ٢(
 ) من قانون أصول المحاكمات المدنیة.٢٣) انظر المادة ( ٣(
نطاق سقوط الخصومة وإسقاطها   ) لمزیدٍ من التفاصیل حول أسباب إسقاط الدعوى، انظر: روان حسین شراري،٤(

والآثار القانونیة المترتبة علیها وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني، رسالة ماجستیر، جامعة مؤتة، مؤتة، 
وما بعدها؛ وانظر أیضاً: نبیل شطناوي، أحكام إسقاط الدعوى وفقاً لقانون أصول   ١٨، ص ٢٠٠٦الكرك، 

) جامعة آل  ٣)، العدد (١٧وتعدیلاته، مجلة المنارة، المجلد ( ١٩٨٨) لسنة ٢٤رقم (المحاكمات المدنیة الأردني 
 وما بعدها.  ٨٤، ص٢٠١١البیت، المفرق، 
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لذي تم فیه إسقاط   ّ                                                                     أم ا الأمر الثاني، الذي یتضمنه الشرط الأول في طیاته، فإنه یتعلق بالوقت ا
                         َّ                                                                   الدعوى، وقد سبق القول بأن  التعدیل الذي أدخله المشرع على قانون أصول المحاكمات المدنیة إنما   
                                                                    ٕ             ً       ً   یسري بأثر مباشر ولیس بأثر رجعي. وعلیه فإن اعتبار الدعوى كأن لم تكن وا سقاطها إسقاطا  نهائیا   

         ً      أي اعتبارا  من   ٢٠١٨) لسنة ٣١دل رقم (یسري على الدعاوى التي تم إسقاطها بعد نفاذ القانون المع
 . )١( ٢٠١٨/ ٢٦/٢تاریخ 

                                             ً       ً مضي مدة السنتین على تاریخ إسقاط الدعوى إسقاطا  مؤقتا  : الفرع الثاني

                َّ              ً            ّ                                        في الواقع نجد أن  هذا الشرط أیضا  یتضمن في طی اته أمرین: الأول منهما وجود إجراء صحیح  
       ُ ِ                                عوى قد ب ن ي على سبب صحیح من أسباب إسقاط  بإسقاط الدعوى؛ بمعنى أن یكون إجراء إسقاط الد 

ً                          ً                    ّ                       الدعوى إسقاطا  مؤقتا ، فمثلا  لو كان إسقاط الدعوى مؤقتا  بسبب الغیاب، ثم تبی ن عدم صحة التبلیغ أو         ً      ً            
                                             ً       ً                                     بطلانه، فإنه ذلك لا یؤدي إلى إسقاط الدعوى إسقاطا  نهائیا  بمضي مدة السنتین على تاریخ الإسقاط  

 .)٢(       ُ ِ                     قت قد ب ن ي على إجراء غیر صحیحالمؤقت؛ كون الإسقاط المؤ 

.   ً صلا  أسقاط إمام حالة أفعندما یكون الاسقاط للدعوى قد بني على سبب غیر صحیح فلا نكون 
 ّ                                                              ً      ً                         أم ا الأمر الثاني، فیتعلق بمضي مدة السنتین على إسقاط الدعوى إسقاطا  مؤقتا  دون المبادرة إلى تجدید 

                   ِ َ           الدعوى المسقطة من ق ب ل الخصوم. 

التساؤل في هذا المقام، هو الطبیعة القانونیة لهذه المدة هل هي مدة تقادم تسري علیها   وما یثیر
 أحكام الوقف أو القطع، أم أنها مدة سقوط لا تسري علیها تلك الأحكام؟ 

) من قانون أصول  ١٢٥في الواقع یبدو ومن خلال تدقیق النظر في الفقرة الثانیة من المادة (
لمشرع قد أرادها مدة سقوط، حیث إن النص واضح بقوله: "إذا سقطت الدعوى  المحاكمات المدنیة، أن ا

 لمدة تزید على سنتین تعتبر هذه الدعوى كأن لم تكن". 

ویبدو أنه كان الأولى بالمشرع أن یقرر هذا الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا مضت مدة 
على إجرائها في حالة عدم وجود مانع   سنتین على إسقاطها دون المبادرة إلى تجدیدها أو المثابرة

 قانوني یمنع الخصوم من التجدید أو المثابرة على السیر بإجراءات الدعوى. 

 
 من البحث. ٦،٥) انظر ما سبق ص ١(
 . ١٧٢) انظر: عوض الزعبي، مرجع سابق، ص٢(
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 ۹٤ 

إذ إن هذا الإجراء وجد كجزاء على الاستمرار في التقصیر، فإذا كان هنالك مانع قانوني یحول  
باعتبار الدعوى كأن لم   دون السیر في الدعوى وتجدیدها، فإن الأصل أن لا یتخذ بحقه هذا الجزاء

 .)١( تكن

) على النحو التالي: "إذا ١٢٥              ُ   َّ                                       وعلیه نجد أنه ی فض ل أن یكون نص الفقرة الثانیة من المادة (
سقطت الدعوى مدة تزید على سنتین دون وجود مانع قانوني یمنع تجدیدها تعتبر هذه الدعوى كأن لم  

 تكن". 
 

 ى وآثاره القانونیة طبیعة الإسقاط النهائي للدعو : المبحث الثاني

          َّ                                                                      بعد أن بین ا في المبحث الأول من هذا البحث مفهوم الإسقاط النهائي للدعوى، سنحاول في  
المبحث الثاني أن نوضح الطبیعة القانونیة للإسقاط النهائي للدعوى؛ أي كیف یحدث هذا الإجراء؟  

إذا مضت مدة السنتین   بمعنى اعتبار الدعوى كأن لم تكن. هل تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها
على إسقاطها؟ أم إنه یجب أن یتمسك بذلك الخصوم؟ هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى، ما هي الآثار 

                                          ً       ً                       القانونیة المترتبة على إسقاط الدعوى إسقاطا  نهائیا  واعتبارها كأن لم تكن؟ 

وللإجابة على هذه التساؤلات، سنقسم هذا المبحث إلى مطلبین، بحیث نخصص الأول لبیان  
الطبیعة القانونیة للإسقاط النهائي للدعوى، أما الثاني فنخصصه للحدیث عن الآثار القانونیة للإقساط  

 النهائي للدعوى. 
 

 الطبیعة القانونیة للإسقاط النهائي للدعوى: المطلب الأول

مشرع وبموجب التعدیل الذي أدخله قد استحدث إجراء الإسقاط النهائي للدعوى واعتبارها  إذا كان ال
                                              ً      ً                                   كأن لم تكن إذا مضت مدة سنتین على إسقاطها إسقاطا  مؤقتا ، فإن ما یثیر التساؤل هو كیف یحدث 

العام؟  هذا الإجراء؟ بمعنى هل تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها على اعتبارا أنه دفع متعلق بالنظام 
 أم أنه غیر متعلق بالنظام العام فیجب أن یتمسك به الخصوم؟  

               ً                                                                      في الحقیقة ونظرا  لحداثة النص، فلم نقف على رأي الفقه الأردني بهذا الخصوص، وكذلك لم نجد 
    ً                                                           حكما  لمحكمة التمییز یعالج هذه المسألة أو یحدد طبیعة هذا الدفع.

 
 . ٢٤م، ص٢٠١٨لمركز العربي، ) انظر: أجیاد ثامر الدلیمي، سقوط الدعوى المدنیة وانقضائها بمضي المدة، ا ١(



 م. ٢٠٢١ )٢) العدد ( ١٣المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ۹٥ 

لتحدید بشأن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن  وبالرجوع إلى الفقه المصري بهذا الخصوص وبا
                                                               ً          ) من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة كونه هو النص المشابه نوعا  ما لنص  ٨٢الوارد في المادة (

 .)١(  )١٢٥الفقرة الثانیة من المادة (

ه إذا       َّ                                                                            نجد أن  الفقه المصري متفق على أن هذا الدفع هو دفع شكلي، وأنه یقع بقوة القانون، وأن
                                                          ً                                صدر حكم باعتبار الدعوى كأن لم تكون فإن هذا الحكم یكون كاشفا  ولیس منشأ كون هذا الإجراء یقع  
بقوة القانون. فبمجرد مرور المدة المنصوص علیها دون المبادرة إلى السیر بالدعوى، فإنها تعتبر كأن  

 .)٢( لم تكن بقوة القانون

ّ                                   إلا أن  الفقه المصري قد انقسم إلى اتجاهین بشأن تحدید طبیعة هذا الدفع فیما إذا كان متعلق       
 بالنظام أم غیر متعلق بالنظام العام. 

ّ                                                                    أن  هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام تستطیع المحكمة إثارته   )٣(حیث ذهب اتجاه أول  
 من تلقاء نفسها؛ وذلك للأسباب التالیة: 

ً                                          أولا : إن عبارة "اعتبرت الدعوى كأن لم تكن" ال                                   ً                   واردة في النص تعتبر قاعدة آمرة وفقا  للمعیار الشكلي،    
                      ً                                                 ً           والمعیار الموضوعي فوفقا  للمعیار الشكلي، فإن الألفاظ تدل على الوجوب. ووفقا  للمعیار  
الموضوعي فإن الغایة أو الهدف من النص هو تحقیق حمایة مصلحة عامة والتي تتمثل  

 بسرعة الفصل في الدعاوى واستقرار التعامل.

 

 
) من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري على أنه "إذا لم یحضرا لمدعي ولا ٨٢) تنص المادة (١(

المدَّعى علیه قضت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فیها وإلا قررت شطبها، فإذا انقضى 
و لم یحضر الطرفان بعد السیر فیها اعتبرت كأن لم ستون یوماً ولم یطلب أحد الخصوم السیر فیها، أ

 تكن".
؛ ٥٧٧، ص١٩٨٠) انظر على سبیل المثال: أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنیة والتجاریة، منشأة المعارف، ٢(

؛ ٤١٨، ص١٩٥٠عبد المنعم الشرقاوي، شرح المرافعات المدنیة والتجاریة، دار النشر للجامعات العربیة، 
؛ عبدالمنعم إسماعیل خلیل، اعتبار الدعوى كأن لم تكن، مرجع ٣٩ابدین، مرجع سابق، صمحمد أحمد ع

 .٢٧سابق، ص
؛ عبد المنعم ٥٣) انظر في هذا الاتجاه: محمود هاشم، اعتبار الخصومة كأن لم تكن، مرجع سابق، ص٣(

 .٢٩إسحاق خلیل، اعتبار الدعوى كأن لم تكن، مرجع سابق، ص
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 ۹٦ 

ّ                                                                   ِّ                     نیا : إن  اعتبار هذا الدفع غیر متعلق بالنظام یؤدي إلى إطالة أمد النزاع ویعق د الأمور بلا مبرر، إذ  ثا     ً  
قد ینتظر الخصم حتى جلسة متأخرة أو الجلسة الأخیرة ویتمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن،  

دعوى كأن                                                              ً             أو حتى قد ینتظر إلى حین صدور حكم ثم یطعن فیه بالاستئناف مطالبا  باعتبار ال
لم تكن. وهو ما یؤدي بالنتیجة إلى إطالة أمد النزاع بلا مبرر، لذلك فإن خلاصة هذا الاتجاه  

               ٕ                                                                    أن هذا الدفع وا ن كان دفع شكلي إلا أنه متعلق بالنظام وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.

ع المحكمة  ، إلى القول إن هذا الدفع غیر متعلق بالنظام فلا تستطی)١(                     ٍ في حین ذهب اتجاه ثان  
 إثارته من تلقاء نفسها. ویستند هذا الاتجاه في رأیه إلى الحجج التالیة: 

ً                                                                                          أولا : إن هذا الدفع إنما هو دفع إجرائي، وجمیع الدفوع المتعلقة بالإجراءات یجب التمسك بها من قبل    
 الخصم، ولا تستطیع المحكمة إثارته من تلقاء نفسها إلا إذا وجد نص صریح بذلك.

إن هنالك فارق بین أن یقع الإجراء بقوة القانون وبین أنه متعلق بالنظام العام. إذ إن وقوع     ً   ثانیا : 
                                  ً                                                         الإجراء بقوة القانون أنه یقع تلقائیا  بمجرد تحقق شروطه، أما خروجه إلى حیز الواقع فیحتاج إلى  

 م.حكم یقرر توافر هذه العناصر، ولیس معنى أن القاعدة آمرة أنها تتعلق بالنظام العا 

وبالرجوع إلى أحكام محكمة النقض المصریة بهذا الشأن، نجد أنها قد سارت مع الاتجاه الثاني  
 .)٢( القائل بأن هذا الدفع غیر متعلق بالنظام العام

                                                                                   ٕ          ومن جانبنا فإننا نؤید الاتجاه الثاني القائل بأن هذا الدفع غیر متعلق بالنظام العام، وا ضافة على 
جج، یمكننا القول إن هذا الإجراء لا یتم إلا عند طلب تجدید الدعوى بعد ما قاله هذا الاتجاه من ح

ً                  مضي المدة، وهي سنتین. أما قبل التقدم بطلب لتجدید الدعوى فإن الدعوى أصلا  مسقطة. ولا یظهر                                                                        
                                                                                    ً         هذا الإجراء، ومن ناحیة عملیة فإن قیام المدعي بتجدید الدعوى بعد هذه المدة قد یكون نادرا  خشیة   

مسك المدعى علیه بهذا الدفع واعتبارها كأن لم تكن، هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى فإنه في  ان یت
    ٕ                                          )، وا ضافة نص الفقرة الثانیة هو تیسیر إجراءات  ١٢٥الحقیقة إذا كان الهدف من وراء تعدیل المادة (

فع متعلق بالنظام  التقاضي وسرعة البت في القضایا وعدم تراكمها أمام المحاكم، فإن القول بأن هذا الد 
ٍ                                                  هو في الواقع ما یؤدي إلى أطالة أمد النزاع دون داع ؛ ذلك أنه إذا كان هذا الدفع متعلق بالنظام العام                                                   

) من قانون أصول المحاكمات المدنیة، إذ یجوز إثارته في أي  ١١١فإنه تسري علیه أحكام المادة (

 
؛ أحمد  ٤١٩ه: عبد المنعم الشرقاوي، شرح المرافعات المدنیة والتجاریة، مرجع سابق، ص) انظر في هذا الاتجا١(

، عبد المنعم إسحاق، اعتبار الدعوى كأن لم تكن، مرجع سابق، ١١١شطب الدعوى، مرجع سابق، ص هندي،
 . ٣٠ص

 . ١٩٩٩/ ١٨/٢تاریخ  ٦٢) لسنة ٨٧١٠) انظر نقض مدني الطعن رقم (٢(



 م. ٢٠٢١ )٢) العدد ( ١٣المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ۹۷ 

دعوى بعد تجدیدها ویطلب في نهایة  وقت وأي مرحلة من مراحل التقاضیإذا قد یسیر الخصم في ال
 المطاف اعتبارها كأن لم تكن.

في حین لو اعتبر الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن دفعا غیر متعلق بالنظام العام، فإنه والحالة 
) من قانون أصول المحاكمات المدنیة بحیث یجب إثارته  ١١٠هذو سوف تسري علیه أحكام المادة (

 ٕ                 ا لا سقط الحق فیه. قبل التعرض للموضوع و 

هذا فضلا عما قیل ایضا، أن هذا الجزاء مقرر لمصلحة الخصم الذي یجب علیه التمسك به،  
 .)١(                ً                                                       فالقاضي لیس خصما  ولا یحق استعمال الأدوات الإجرائیة المحددة لاستعمال الخصوم

 

 الآثار القانونیة للإسقاط النهائي للدعوى: المطلب الثاني

                       ّ                                             بأن المشرع الأردني لم یبی ن ما هي الآثار التي تترتب على إسقاط الدعوى،       ً      َّ        بدایة  لا بد  أن نقول
              ً      ً          ً       ً                                                   سواء كان إسقاطا  مؤقتا  أم إسقاطا  نهائیا  من خلال اعتبارها كأن لم تكون، وذلك من خلاف ما ذهب  

ة  ، ما هي الآثار القانونی)٢( ) منه١٣٧إلیه المشرع المصري في قانون المرافعات، حیث بین في المادة (
ذهب الفقه المصري إلى القول أن تلك الآثار تسري   وقد                                  ً      ً   التي تترتب على إسقاط الدعوى أسقاطا  مؤقتا ، 

   ً                                                                                    أیضا  على الإسقاط النهائي، إذ إن كل من الإسقاط المؤقت والإسقاط النهائي هما لونان من ألوان  
مشرع أراد أن یرتب على  الجزاء قررهما المشرع لحكمة واحدة، ولا یوجد في القانون ما یدل على أن ال

                                                                          ً      ً            اعتبار الدعوى كأن لم تكن آثار أشد من تلك التي رتبها على إسقاط الدعوى إسقاطا  مؤقتا  باستثناء  
 .)٣( إمكانیة تجدید الدعوى

وبالرجوع إلى موقف المشرع الأردني، والذي لم یوضح تلك الآثار بموجب نص صریح، فإنه  
ى یترتب علیه نوعین من الآثار: الأول منهما زوال الدعوى  یمكننا القول إن الإسقاط النهائي للدعو 

وكافة الإجراءات التي تمت فیها، والثاني انتهاء الخصومة بالقرار الصادر باعتبار الدعوى كأن لم  
ً   تكن، وسنخصص لكل منها فرعا  مستقلا .        ً                         

 

 
 .١٠٧طب الدعوى، مرجع سابق، ص) انظر: أحمد هندي، ش١(
) من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري على أنه " یترتب على الحكم بسقوط ١٣٧تنص المادة ( )٢(

                                                 ٕ                                          الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فیها بإجراء الإثبات، وا لغاء جمیع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع 
الأحكام القطعیة الصادرة فیها ولا الإجراءات السابقة لتلك الأحكام   الدعوى ولكنه لا یسقط أصل الدعوى ولا في

أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الإیمان التي حلفوها، على أن هذا السقوط لا یمنع الخصوم من ان  
 یتمسكوا بإجراءات التحقیق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها".

 .٢٩حاق خلیل، اعتبار الدعوى كأن لم تكن، مرجع سابق، ص انظر عبد المنعم إس )٣(
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 ۹۸ 

                                   َّ       زوال الدعوى وكافة الإجراءات التي تم ت فیها : الفرع الأول

ّ               إن  اعتبار الدعوى             ٕ             ً       ً                                       كأن لم تكن وا سقاطها إسقاطا  نهائیا  یعني بالضرورة زوال تلك الدعوى وكافة    
الإجراءات التي تمت فیها، ویترتب على زوال الدعوى زوال لائحة الدعوى؛ فتعود العلاقة بین الخصوم  

م،                                                            َّ                              إلى ما كانت علیه قبل رفع الدعوى، وكذلك تزول الآثار التي ترت بت على إقامة الدعوى مثل التقاد 
                                                                          ً                      والفوائد القانونیة، وعدم جواز اتخاذ أي إجراء في الدعوى فالحق لم یعد متنازعا  فیه والدعوى لم تعد  

 . )١(قابلة للانتقال إلى الخلف والمدعى علیه یصبح غیر ملزم برد ثمار الشي المتنازع فیه

دعوى التي صدر                                                         ً                 ولكن ما یثیر التساؤل في هذا المقام، هل یعتبر المدین معذرا  بمجرد إقامة ال
 قرار باعتبارها كأن لم تكن؟ 

                    ّ                                                   ّ             ً   یرى جانب من الفقه، أن ه على الرغم من اعتبار الدعوى كأن لم تكن، إلا أنه یعد  المدین معذرا ، 
 .)٢(                                                     ً فلائحة الدعوى منعدمة الأثر یمكن أن تجعل من المدین معذرا  

       ُّ     ً         ه لا یعد  معذرا  في هذه ویبدو لنا أنه في ضوء عمومیة النص باعتبار الدعوى كأن لم تكن، فإن
الحالة، إذ إن المشرع أراد إزالة كافة الآثار المترتبة على رفع الدعوى وهذا ما اكدت علیه محكمة  

 .)٣( التمییز الأردنیة في احد احكامها

                         ّ                       ً                            أما بخصوص الإجراءات التي تم ت في الدعوى، فتزول أیضا  كافة الإجراءات وتسقط كافة  
دعوى، مثل انتداب خبیر، وسقوط كافة المسائل الفرعیة المرتبطة بالدعوى،  الإجراءات التي تمت في ال

ما لم تكن مستقلة عنها، فتسقط طلبات رد القاضي، والطلبات العارضة والمتقابلة، وجمیع القرارات 
الإعدادیة التي تمت في الدعوى. وما یثیر التساؤل في هذا المقام، هل الإقرار الذي تم في الدعوى  

  ً  ضا ؟ یسقط أی 

                           ً      ً                                                     للإجابة على التساؤل، أجد حكما  قدیما  لمحكمة التمییز تقول فیه: "إن إسقاط الدعوى الذي وقع 
. واعتقد أن المحكمة تقصد بذلك الإسقاط المؤقت، إذ إنه لم )٤( فیها الإقرار لا یؤثر على ذلك الإقرار"

في ضوء عمومیة الأثر الذي          ً                                                       یكن معروفا  الإسقاط النهائي للدعوى في ذلك الوقت؛ لذا یبدو لنا أنه 
                                                      ً                               أطلقه المشرع باعتبار الدعوى كأن لم تكن، فإنه یسقط أیضا  الإقرار الذي تم في تلك الدعوى.

 

 
 . ٩٤انظر أحمد هندي، شطب الدعوى، مرجع سابق، ص   )١(
 ). ٢، هامش رقم (٩٦) أحمد هندي، شطب الدعوى، مرجع سابق، ص٢(
 ، منشورات قسطاس.٢٠١٩/ ٩/٥) تاریخ ٨٤٠٠/٢٠١٨) انظر تمییز حقوق رقم (٣(
 ، منشورات قسطاس.١٩٦٣/ ١/١) تاریخ  ١٨٧/٦٣) انظر تمییز حقوق رقم (٤(
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 ۹۹ 

 انتهاء الخصومة القضائیة : الفرع الثاني

                                                         ُّ                            َّ  سبق القول بأن القرار الصادر باعتبار الدعوى كأن لم تكن یعد  من القرارات الكاشفة، حیث إن   
                                         ٕ                                         تبار الدعوى كأن لم تكن یتم بقوة القانون وا ن كان غیر متعلق بالنظام العام لا تستطیع  هذا الإجراء باع 

 المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.

                                                                           ٕ         إلا أنه یترتب على هذا القرار إنهاء الخصومة؛ فقرار اعتبار الدعوى كأن لم تكن وا سقاطها  
الأمر المقضي به، وكذلك لیس له قوة      ً       ً                                            إسقاطا  نهائیا  یؤدي إلى إنهاء الخصومة، ولكنه لا یحوز حجیة 

القضیة المقضیة، فإذا ما تم رفع دعوى جدیدة بذات الحق فلا مجال للدفع بسبق الفصل في الموضوع؛ 
 .)١(                                     ً لأنه لم یصدر قرار بالفصل بالموضوع أصلا  

ویترتب على ذلك إمكانیة إقامة دعوى جدیدة بذات الحق والموضوع والأطراف والسبب، وفي هذه 
                                                 ً       ً    ّ                           لة یبدو لنا أنه یمكن استخدام الدعوى المسقطة إسقاطا  نهائیا  كبی نة في الدعوى الجدیدة یعود الحا

                                       ً                                        ً      ً   تقدیرها إلى المحكمة المختصة. ویترتب أیضا  على قرار اعتبار الدعوى كأن لم تكن قرارا  منهیا   
المحاكمات ) من قانون أصول ١٧٠                                      ً                للخصومة إمكانیة الطعن به بالاستئناف سندا  لأحكام المادة (

 .)٢( المدنیة

                     ً                                                             كما یترتب على ذلك أیضا ، أن لا تحكم المحكمة بأتعاب المحاماة والرسوم؛ كون الدعوى قد  
                                   ّ                                      انتهت دونما صدور حكم في الموضوع یبی ن الطرف الخاسر والطرف الرابح للدعوى. 

 

 

 الخاتمة:

طرحها في مقدمته، حول                                                               ّ  لقد حاولنا في هذا البحث الإجابة على التساؤلات والإشكالیات التي تم  
 ماهیة الإسقاط النهائي للدعوى، وبیان طبیعته، وآثاره القانونیة.

 وقد انتهینا إلى النتائج والتوصیات التالیة: 

 

 
 .٢٨) انظر: محمد أحمد عابدین، حالات اعتبار الدعوى كأن لم تكن، مرجع سابق، ص١(
) من قانون أصول المحاكمات المدنیة على أنه: "لا یجوز الطعن في الأحكام التي تصدر ١٧٠) تنص المادة (٢(

دور الحكم المنهي للخصومة كلها، ویستثنى من ذلك أثناء سیر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد ص
  -٤الدفع بمرور الزمن.  -٣وقف الدعوى.  -٢الأمور المستعجلة.  -١القرارات الصادرة في المسائل التالیة: 

 عدم قبول الدعوى المتقابلة".  -٥واجبات التدخل والإدخال. 
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 ۱۰۰ 

ً          أولا : النتائج    

ّ                          ً      ً                                                 إن  المشرع الأردني استحدث جزاء  جدیدا  بموجب التعدیل الأخیر الذي أدخله على نص وحید هو   .١  
) التي تقضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا مضت على مدة ١٢٥الفقرة الثانیة من المادة (

 إسقاط الدعوى سنتین.

ّ                                                       ً                          إن  المقصود بالإسقاط النهائي للدعوى التخلص من الخصومة تماما  واعتبارها كأن لم ترفع،   .٢  
                                                         ً      ً   وزوال كافة آثارها بعد أن مضت مدة سنتین على إسقاطها إسقاطا  مؤقتا . 

باعتبار الدعوى كأن لم تكن یسري بأثر مباشر   ٢٠١٧عام    َّ                          إن  التعدیل الذي أدخله المشرع .٣
 ولیس بأثر رجعي. 

   َّ                                                            إن  الإسقاط النهائي للدعوى لا یؤدي إلى سقوط الحق أو المطالبة به.  .٤

  َّ                                                                              إن  مضي مدة السنتین على إسقاط الدعوى كشرط لاعتبارها كأن لم تكن هي مدة سقوط ولیست   .٥
 مدة تقادم. 

                                              َّ                إذا توافرت شروطه یتم بقوة القانون، إلا أنه لا بد  من التمسك به،     َّ                         إن  اعتبار الدعوى كأن لم تكن .٦
 فهو لا یتعلق بالنظام العام. 

  َّ                                            ً      ً          ً       ً                   إن  المشرع لم یوضح آثار إسقاط الدعوى سواء إسقاطا  مؤقتا  أم إسقاطا  نهائیا ، وأنه یترتب على   .٧
 الإسقاط النهائي زوال الدعوى وكافة الإجراءات التي تمت فیها.

ر الدعوى كأن لم تكن یعتبر من الأحكام المنهیة للخصومة والتي یجوز الطعن بها أمام    َّ       إن  اعتبا .٨
 محكمة الاستئناف.

لا یترتب على صدور قرار باعتبار الدعوى كأن لم تكن حجیة الأمر المقضي، إذ یجوز إقامة   .٩
 دعوى جدیدة بذات الحق والأطراف والسبب.

 

 

     ً           ثانیا : التوصیات 

ردني تحدید الحالات التي تعتبر فیها الدعوى كأن لم تكن، ولیس إطلاق      َّ               نتمن ى على المشرع الأ .١
 نص عام إذا مضت مدة سنتین على إسقاط الدعوى تعتبر هذه الدعوى كأن لم تكن. 



 م. ٢٠٢١ )٢) العدد ( ١٣المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  

 

 ۱۰۱ 

    َّ                                                                             نتمن ى على المشرع الأردني أن یقرر حكم اعتبار الدعوى كأن لم تكون إذا مضت مدة سنتین   .٢
في حالة عدم وجود مانع قانوني یمنع الخصم من   على إسقاطها دون المثابرة على تجدیدها

 التجدید.

    َّ                                                                        ً      نتمن ى على المشرع الأردني توضیح الطبیعة القانونیة لاعتبار الدعوى كأن لم تكن حسما  لأي   .٣
 خلاف مستقبلي، ونقترح أن یربط هذا الإجراء بطلب الخصوم.

رتب على إسقاط الدعوى، سواء    ّ                                                         نتمن ى على المشرع الأردني توضیح وبیان الآثار القانونیة التي تت .٤
 إسقاط مؤقت أم إسقاط نهائي.

نه یمكن للمشرع الأردني  إوفي ضوء ما تقدم من توصیات ولتحقیق الغایة المرجوة منها ف .٥
) من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري  ٧٠،٨٢،٩٩الاسترشاد بنصوص كل المواد (

كما   (شطب الدعوى)       ً نهائیا        ً سقاطا  إلدعوى سقاط اإحیث بین المشرع في تلك النصوص حالات 
 .علیه وطبیعته القانونیة  ةثار المترتبیسمیه المشرع المصري وكذلك الآ
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